
    روح المعاني

  صاحباه إلى أنه الحمرة وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي االله تعالى عنهم ورواه أسد بن

عمرو عن الإمام أيضا لكنه خلاف ظاهر الرواية عنه والصحيح المفتى به ما جاء في ظاهر

الرواية وقد نص على ذلك المحقق ابن الهمام والعلامة قاسم وابن نجيم وغيرهما وما قاله

الإمام أبو المفاخر من أن الإمام رجع إلى قولهما وقال إن الحمرة لما ثبت عنده من حمل

عامة الصحابة إياه على ذلك وعليه الفتوى وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة ليس بشيء لأن

الرجوع لم يثبت ودون اثباته مع نقل الكافة عن الكافة خلافه خرط القتاد وكذا دعوى حمل

عامة الصحابة خلاف المنقول كما سمعت حتى أن البيهقي لم يرو أن الشفق الحمرة إلا عن ابن

عمر رضي االله تعالى عنهما .

   وما رواه الدارقطني عنه قال قال رسول االله الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة قال

البيهقي والنووي فيه الصحيح أنه موقوف عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما ومثل هذا الاختلاف

الاختلاف في أول وقت العصر فقال الإمام : هو إذا صار ظل كل شي مثليه بعد ظل الزوال وقالا :

إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال وفتوى المحققين على قوله رحمة االله تعالى عليه بل

قال ابن نجيم : إن الإفتاء بغيره لا يجوز وقد أطال الكلام في ذلك في رسالته رفع الغشاء عن

وقتي العصر والعشاء وقرآن الفجر عطف على مفعول أقم أو نصب على الاغراء كما قال الزجاج

وأبو البقاء والجمهور على الأول والمراد بقرآن الفجر صلاته كما روي عن ابن عباس ومجاهد

وسميت قرآنا أي قراءة لأنها ركنها كما سميت ركوعا وسجودا وهذه حجة على ابن علية والأضم

في زعمهما أن القراءة ليست بركن في الصلاة قاله في الكشاف ورد بأن ذلك لا يدل على

الركنية لجواز كون مدار التجوز كون القراءة مندوبة فيها وفي الكشف أنه مدفوع بأن

العلاقة المعتبرة في إطلاق غير الصلاة وإرادة الصلاة هي علاقة الكل والجزء بدليل النظائر

وههنا إذا ورد وتجوزا فحمله على معلوم النظير من الاستقراء واجب على أن الندبية لا تصلح

علاقة معتبرة إلا بالتكلف وجعل سبح بمعنى صلى لأن التسبيح بمعنى التنزيه البالغ والمصلي

مسبح قولا بقراءة الفاتحة بل في التكبير الواجب بالاتفاق وفعلا أيضا بالركوع والسجود مثلا

الدالين على كمال التعظيم والتبجيل فهو الركن كله لا لأن التسبيح بمعنى قول سبحان االله

ليقال تجوز عن الصلاة بما هو مندوب فيها وتعقب بأن الاكتفاء بعلاقة الندبية التي يقول بها

الأصم وابن علية لا تكلف فيه فإن القرآن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظائر بلا ضرر

ولا ضير وبأن مذهبهما في التكبير غير معلوم فدعوى الاتفاق غير مسلمة منه ولو كان كما

ذكره لكان الوجوب كافيا في علاقة أخرى وهي اللزوم وفيه بحث وأبقى الجصاص القرآن على



حقيقته وقال : في الآية دلالة على وجوب القراءة في صلاة الفجر لأن التقدير فيها وأقم قرآن

الفجر والأمر للوجوب ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة وزعم أن كون المعنى صلوا

الفجر غلط من وجهين الأول أنه صرف عن الحقيقة بغير دليل والثاني أن فتهجد به فيما بعد

يأباه إذ لا معنى للتهجد لصلاة الفجر وفيه أن الدليل قائم وهو أقم لاشتهار أقم الصلاة دون

أقم القراءة وضمير به فيما بعد يجوز أن يرجع إلى القرآن بمعناه الحقيقي استخداما وهو

أكثر من أن يحصى ثم متى دلت الآية على وجوب القراءة في صلاة الفجر نصا كان ثبوت وجوبها

في غيرها من الصلاة قياسا وذكر
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